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جنایات الرصافة : المتهم بقتل هشام الهاشمي مازال موقوفاً بذمة القضاء العراقي

نخیل نیوز | متابعة

قال رئیس محکمة جنایات الرصافة ضیاء الکناني، الجمعة التاسع والعشرین من أیلول إن المتهم بقتل هشام الهاشمي

مازال موقوفاً والتحقیق لا یزال مستمراً معه.

وأضاف  تصریح لوکالة الأنباء العراقیة تابعته " نخیل نیوز"، أن "بعض وسائل الإعلام لا تتوخی الدقة وتنشر المعلومات

من دون التأکد من مصداقیتها، بهدف تحقیق السبق الصحفي، ففي قضیة اغتیال الإعلامي هشام الهاشمي بالغ الإعلام

 نقل هذا الحدث وحاول ربط حادث الاغتیال بالأحداث التي کانت تجري  البلاد من تظاهرات آنذاك، وحاول توجیه

الاتهام الی الحکومة تارة والی جهات سیاسیة أو جماعات مسلحة تارة أخرى، قبل أن یتم التحقیق  هذه القضیة من قبل

الأجهزة الأمنیة والقضاء، ونرى أن  بعض الفضائیات ومواقع التواصل الاجتماعي تنقل تصوراتها ورؤیتها الخاصة بهذا الحادث

لأهداف قد تکون سیاسیة أو اجتماعیة أو لأغراض أخرى"، لافتاً الی أن "الجریمة  الحقیقة هي جریمة إرهابیة، باعتبار أن

أي فعل یزرع أو یبث الخوف أو الرعب لمجموعة أو لطائفة أو شریحة معینة تعتبر جریمة إرهابیة، کما أن کثیراً من

الفضائیات ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلکترونیة استغلت هذا الحادث  تسقیط مؤسسات الدولة وبعض

الجهات السیاسیة وخلط الأوراق".

وذکر "عند إحالة المتهم بقتل هشام الهاشمي الی القضاء ومحاکمته بدأت حملة تسقیط تشن  القضاء، من خلال بث

أخبار عن تهریب المتهم بسبب ضغوطات سیاسیة خضع لها القضاء رغم أن جمیع محاکمات المتهم کانت حضوریة

وعلنیة"، موضحاً أن "حکم الإعدام الذي أصدرته محکمة الجنایات المرکزیة  الرصافة  المتهم باغتیال هشام

 ًالدعوى والتي جمعتها الجهات التحقیقیة، وأصدرت قرارها اعتمادا  ضوء الأدلة الموجودة  الهاشمي صدر

التحقیقات التي أجرتها هذه الجهات التحقیقیة واستناداً لنصوص قانون مکافحة جرائم الإرهاب، وأن من ضمانات المتهم

بعد الحکم علیه هو أن ترسل الدعوى لمحکمة التمییز لغرض تدقیق الحکم کما أن المتهم وبواسطة وکیله طعن أمامها

بهذا الحکم وطعن بإجراءات اللجنة التحقیقیة التي حققت معه إلا أن محکمة التمییز وبعد تدقیق الدعوى وقرار الحکم

قررت نقضه وإعادة الدعوى الی محکمة التحقیق المختصة".

وبین أن "محکمة التمییز کانت دقیقة جداً  قرارها، والتفتت الی شيء مهم ودقیق هو أن الهیأة التحقیقیة التي أجرت
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التحقیق مع المتهم  هذه القضیة هي (لجنة أبو رغیف ) التي سبق أن صدر قرار من المحکمة الاتحادیة بعدم دستوریة

تشکیلها، لاسیما أن المتهم طعن بهذه الجهة باستعمالها وسائل غیر مشروعة معه عند التحقیق"، لافتاً الی أن "القضیة

أعیدت الی محکمة التحقیق المرکزیة التي تضم أکفأ القضاة والمحققین، وتولت التحقیق  القضیة والتحقیق  جار مع

المتهم حالیا عن هذا الحادث وسیتم تدقیق وتقییم الأدلة المقدمة بشأن القضیة ضد المتهم من اللجنة التحقیقیة

السابقة، ومن ثم تتم إحالته الی محکمة الجنایات المختصة لإصدار القرار الحاسم  هذه القضیة".

وذکر أن "المتهم مودع حالیاً  أحد المواقف و ذمة القضاء، إلا أن الإعلام المشوه والمغرض دخل مرة ثانیة وأعطی

تصوراً للرأي العام بأن المتهم أفرج عنه من قبل محکمة التمییز وأطلق سراحه".


